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I  – السياق العام  
 

  في حق : تــلخص هذه الجذاذة قرار العقوبة المشار إلى مرجعه أع�
ه، الصادر
  

بالسجل التجاري >;كة مساهمة مسجلة  ، « AFRICAPITAL MANAGEMENT » افريكابيطال تدبير 

  التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. لهيئات، بصفتها >;كة مسيرة 181533تحت رقم  ءبالدار البيضا

 
المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل و أحكام النظام  43- 12من القانون رقم  20تطبيقا VWحكام المادة 

العام  الصادر من أجل تنفيذه، تم إرسال ملف اjWخ�
ل إلى المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق 
 (أنظر الفقرة  افريكابيطال تدبير إلىالمنسوبة  رأي فيما يخص المؤاخذاتال الرساميل قصد دراسته وإبداء

III .(أسفله  
 

ات بعد إحالة الملف السالف الذكر على المجلس التأديبي ، قام هذا اVWخير بدراسته طبقا لمسطرة العقوب
م للهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي تضمن النظام العامن  61إلى  49المحددة في المواد من 

  حق في أن يستعين أو أن يمثل بمحام من اختياره . و ال  المعلوماتالحصول على للطرف المعني حق 
 


ت W
النظام العام للهيئة ارتكبت قبل تاريخ دخول  قد افريكابيطال تدبيرالمنسوبة إلى ونظرا لكون اjWخ�
م إنزال العقوبات وفقا للنظام التأديبي ت، فقد  2017ماي  22المغربية لسوق الرساميل حيز التنفيذ، أي قبل 


سيما جدول العقوبات المالية المشار إليه في المادة Wمن النظام العام لمجلس القيم  92السابق و
  المنقولة.

 
وفق الرأي   مرجعه أع�
ه، كما تم إيجاز مضامينه في هذه الجذاذة،تم إصدار قرار العقوبة المشار إلى 

 . CS-01/2018المطابق للمجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 
 

II  -نونية و التنظيمية  المراجع القا
 

العمومية بشأن إلزام اjWدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات  03-01بـــنـاء على القانون رقم 

سيما المادة 2002يوليوز  23بتاريخ  1-02-202الصادر بظهير >;يف رقم  بتعليل قراراتها اjWداريةW ،2 ؛  

  
 

 

 جــــذاذة مـوجـزة
  DS-02/18قـرار عـقـوبة رقم 

 2018ماي  28صادر بتاريخ 



 

2 

 

   
- 21المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بظهير >;يف رقم  43-12بـــنـاء على القانون رقم 


سيما 2013أبريل  11بتاريخ  3157ة رقم و المنشور بالجريدة الرسمي 2013مارس  13بتاريخ  1- 13W ،
 ؛ 54، والمادة  3الفقرة  18المادة 

  
المتعلق بمجلس القيم المنقولة  1- 93-212بـــنـاء على الظهير ال{;يف المعتبر بمثابة قانون رقم 


كتتاب في أسهمها أو  وبالمعلومات المطلوبةWشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى اVWإلى ا

سيما المادتين سنداتW ،؛3-4و 2- 4، 1-4ها، كما تم تغييره وتتميمه  

 
التوظيف الجماعي  هيئاتبالمتعلق  1- 93-213بـــنـاء على الظهير ال{;يف المعتبر بمثابة قانون رقم 


سيما وتتميمه،كما تم تغييره للقيم المنقولة W ؛52 المادة  
  

الرساميل، كما تمت المصادقة عليه بقرار لوزير المالية بـــنـاء على النظام العام للهيئة المغربية لسوق 
،  2017ماي  22بتاريخ  6571و المنشور بالجريدة الرسمية رقم  2016يوليو  14بتاريخ  2169 -16رقم 


سيما المادتين W60  ؛61و 
  


قتصاد W08والمالية رقم بـــنـاء على النظام العام لمجلس القيم المنقولة المصادق عليه بقرار لوزير ا -

سيما المواد 2008أبريل  14بتاريخ  822W ،91  ؛92و  

  

سيما  ،2014ا في أكتوبروتتميمه اكما تم تغييرهالدورية المدونة  بـــنـاء علىW الفقرة الثانية من المادة

II.48.1  1.2 و المادة.V ؛   
 

 . CS-01/2018  على الرأي المطابق للمجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم  بـــنـاء
 

III 3ل-   67خ4 ا   وصف 
 

>;كة  يمسير  أحد عدم احترام اVWجل اVWدنى (شهرين) لحفظ السندات التي تم اكتتابها من قبل  ا67خ34ل ا97ول
  .التوظيف الجماعي المسيرة هيئاتفي حصص  التسيير

  

كتتاب  رفع تقارير خاطئة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل  الثاني ا67خ34لWوالبيع بخصوص عمليات ا

من اVWصول الصافية VWحد  %10عتبة  والتي تتجاوز >;كة التسيير يمسير  من قبل أحد المنجزة
  التوظيف المسيرة. هيئات

  

كتتاب و البيع  الرساميلرفع تقارير خاطئة إلى الهيئة المغربية لسوق   ا67خ34ل الثالثWبخصوص عمليات ا

من اVWصول الصافية VWحد  %10و التي تتجاوز عتبة  >;كة التسيير يمسير  المنجزة من قبل أحد
  التوظيف المسيرة. هيئات

 

IV  - 3ل 67خ4 ا يخ / فترة   تار
 

  .12-06-2015 إلى 22-05-2015ن م  ا67خ34ل ا97ول
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  .16-06-2016 إلى 22-05-2015ن م  ا67خ34ل الثاني
  
  

  .16-06-2016 إلى 12-06-2015ن م  ا67خ34ل الثالث
  

V   - ر  القرا
 

للهيئة المغربية لسوق السالف الذكر، ولمقتضيات النظام العام  43-12طبقا لمقتضيات القانون رقم 
و وفقا للرأي المطابق للمجلس التأديبي المشار إليه أع�
ه، أصدرت السيدة رئيسة الهيئة  ،الرساميل

 ، العقوبات الموالية: افريكابيطال تدبير المغربية لسوق الرساميل، في حق
  

 ؛إنذار: اjWخ�
ل اVWولبخصوص  -
  

 ؛ درهم)  200.000مالية قدرها مئتا ألف درهم (عقوبة : اjWخ�
ل الثانيبخصوص  -
 

 .درهم)  200.000مالية قدرها مئتا ألف درهم (عقوبة : اjWخ�
ل الثالثبخصوص  -
 

 
 
  


